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التعليم العالي / وزارات

إعـــــــــــــــــــــــــــلان

وزارة التعليم العالي

التسجيل  باب  فتح  عن  العالي  التعليم  وزارة  تعلن 
خريجي  من  الثاني  للدور  الوزارة  بعثات  خطة  في 
لم  الذين  والطلبة   2013/2012 الدراسي  العام 
أو  الكويت  جامعة  أو  الوزارة  بعثات  في  قبولهم  يتم 
البعثات الداخلية وبعثات أبناء العاملين في مؤسسة 
البترول الكويتية أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب من خريجي العام الحالي 2013/2012، 
وذلك  الكويتية،  البترول  بمؤسسة  العاملين  وأبناء 
اعتباراً من الأحد الموافق 2013/9/29 وحتى نهاية 
التسجيل  ويتم   2013/10/1 الموافق  الثلاثاء  يوم 

عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.
www.mohe.edu.kw

تقدم بوثيقة إلى رئيس المجلس تضمنت ملامح الأزمة ومقترحات حلها.. ودعا إلى فتح مجال التنافسية في سوق المواد الإنشائية

النصف: تحرير 5% من أراضي الدولة وإنشاء المدن العمالية والحدودية 
وتنظيم سوق العقار وتعديل قانون الـ »B.O.T« حلول للقضية الإسكانية

ننتهي من كل تلك التشريعات 
سنواجه مشكلة تكمن في: هل 
الدولة قادرة بطرقها وموانئها 
ومطاراتها لانشــاء 105 آلاف 
وحدة ســكنية او ثلاث مدن 
سكنية؟«، معلقا بقوله: »اشك 
في ذلك«. وشدد النصف: نحن 
بحاجة الى مدن عمالية قبل 
المدن الســكانية فــكل مدينة 
بحاجــة الــى 60 او 70 الف 
عامل لاعمارها ونحن بحاجة 
الى شــركات تطوير عقاري 
»ويجــب ان تقوم شــركات 
التطويــر العقــاري بدورها 
الوطني فاذا كان المطلوب بعد 
عشر ســنوات من الحكومة 
توظيف 20 الف موظف سنويا 
فلاشك ان هذه الشركات يجب 
ان تقــوم بدورهــا الوطنــي 
بتخفيف العبء على الحكومة 
وتوظيــف الكويتيــن حتى 
نخفف من مشكلة التوظيف 

في الحكومة«.
 وكشــف النصــف: لذلك 
وبعد اطلاعــي على القضية 
الاســكانية تقدمــت اول من 
امــس بوثيقــة الــى رئيس 
مجلس الامة خلال الاجتماع 
التشــاوري الــذي جرى بين 
النــواب لوضــع حلول على 
المديــن القصير والمتوســط 
وكذلك على المــدى الطويل، 
موضحا ان: على المدى القصير 
والمتوسط نحتاج الى تعمير 
الاراضــي الفضــاء من خلال 
القطاع الخاص، ومنع المتاجرة 
بالعقار السكني ونحن نعكف 
علــى تقديم قانــون يحد من 
الســكني،  المضاربة بالعقار 
اما على المدى الطويل فنحن 
بحاجــة الــى قانــون الرهن 
العقــاري وتعديل قانون الـ 
»B.O.T« وتجهيز وانشاء المدن 
العماليــة وتحرير المزيد من 
اراضي الدولة وفك التشابك 
في القضية الاسكانية وتحديد 
الاطار القانوني والزمني لهذه 

المشاريع.

لنفترض جــدلا ان الاراضي 
حررت في ظل 105 آلاف طلب 
اســكاني حالي تقريبا وهي 
ترتفع بنسبة سنوية ما بين 
6 و8% فنحــن نتحدث عن 9 
الاف طلب اســكاني سنويا، 
بينمــا قــدرة الحكومة على 
انشاء الوحدات السكنية من 
3500 مسكن الى 6 الاف مسكن 
سنويا، مضيفا انه اذا اخذنا 
في الاعتبار ان عدد المساكن 
المنشأة اليوم في الكويت 125 
الف مسكن فنحن بحاجة الى 
بناء كويــت جديدة في حين 
ان معدل الحكومة في انشاء 
المساكن سنويا 4700 مسكن، 
وان اســتمر الوضع على ما 
هو عليه الان واستمر الاداء 
بهذا الشــكل فبعد عشــرين 
سنة ستتراكم اعداد الطلبات 
الاسكانية الى 400 الف طلب 

اسكاني.
واكــد النصــف: لا يمكن 
حل هذه القضية الا بتضافر 
الجهود من قطاع خاص واهلي 
وقطاع عام، فنحن بحاجة الى 
بيئة قانونية لادخال القطاع 
الخــاص »ولنكــن واقعيين 
فالقطاع الخــاص لن يدخل 
الا حــن يتيقــن مــن وجود 
احتمالات للربح، وكي يبني 
القطاع الخاص البنى التحتية 
للمدن المزمع انشاؤها من قبل 
الحكومــة فهو يحتــاج الى 
تمويل من البنوك مشيرا الى 
ان قيمة الودائع المتواجدة عند 
البنوك 37 مليار دينار ولن 
يمولوا بهــا القطاع الخاص 
الا حــن تستشــعر البنوك 
من بــاب الحفاظ على اموال 
الناس ان لدى القطاع الخاص 
مواصفات العميل الجيد، ولن 
ينطبق العميــل الجيد على 
القطاع الخــاص الا بتكييف 
قانوني« لان كثيرا من البنوك 
لن تفرط باموال المســاهمين 
لعميل لا يملك الملاءة المالية.
النصف: »بعدما  واضاف 

تقدم النائب راكان النصف 
الــى رئيس مجلس  بوثيقة 
الأمة حدد فيها ملامح الأزمة 
الطلبات  الاســكانية وعــدد 
الاســكانية وتضمنت كذلك 
حلولا مقترحة لحل القضية، 
وفي مؤتمــر صحافي عقده 
النصــف أمس اكــد انه منذ 
البداية من خلال طرحنا في 
الانتخابات كان لدينا الايمان 
بــأن القضية الاســكانية لها 
اولويتها لدى المواطن الكويتي 
وكذلــك الامــر بعــد دخولنا 
لمجلــس الامــة اتــت نتائج 
الاستطلاع مؤيدة لقضيتنا 

الاسكانية.
وقال النصف انه »حرصا 
منا وكثير مــن النواب على 
الارتقــاء بالعمــل والتقــاء 
القضيــة  المســؤولين عــن 
الاسكانية فقد التقينا بوزير 
الاسكان والتقينا بفريقه الذي 
كان للامانة فريقا مؤهلا وجيدا 
يستحق الدعم والاشادة ونأمل 
ان يعطى الفرصة في اثبات 
دوره الوطنــي لحل القضية 

الاسكانية« .
ولفــت النصــف الــى ان 
مشكلة القضية الاسكانية هي 
اولوية لدى وزارة الاســكان 
واولوية لدى وزير الاسكان 
لكنهــا ليســت اولويــة عند 
بقية الوزارات، موضحا ان: 
القضية الاسكانية متشابكة 
بين وزارات الدفــاع والنفط 
والشؤون والداخلية والاسكان 
والبلدية، مشــيرا الى ان من 
الخطورة ان تكون قضيتنا 
الأولــى اولويــة لــدى وزير 
الاســكان او وزيــر واحــد 
فقط، مشيرا الى ان القضية 
الاسكانية حينما تحتل المرتبة 
الاولى لدى المواطن الكويتي 
يجب ان تكون مشروع دولة.
وبــن النصــف أنــه بعد 
لقاءاتنا مع المسؤولين اتضح 
لنا ان التحدي ليس محصورا 
في تحرير الاراضي، مستدركا، 

راكان النصف

فك التشابك 
بين بعض 

الوزارات كالكهرباء 
والنفط والدفاع 

والأشغال

تلتزم الدولة 
بتوفير ما لا يقل 

عن 10000 وحدة 

سكنية سنوياً

د. حسين قويعان

ماضي الهاجري

وجه النائب حسين قويعان 
عددا من الاسئلة البرلمانية إلى 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزير الصحة الشيخ 
محمد  العبدالله جاءت كالتالي: 
يرجى إفادتي بالآتي: ما أعداد 
حالات السرطان بالكويت خلال 
الفترة من 2010/1/1 حتى هذا 
التاريخ؟ وهل تم عمل مسح 
ميدانــي لهــذه الحــالات؟ إذا 
كانت الإجابة بالايجاب يرجى 
تزويدي بنسخة من هذا المسح 
الميداني. وما المراكز المختصة 
لعلاج الســرطان بالكويت؟ 
وهل تم اعتمادها من مؤسسات 
وهيئــات عالميــة؟ وما خطة 
الــوزارة تجاه انشــاء مراكز 
جديدة. وفي الســؤال الثاني 

جاء:
1 ـ مــا المشــاريع المدرجة 
بخطة التنمية لوزارة الصحة 
للسنتين الماليتين 2013/2012 
و2014/2013 ونســبة الانجاز 
بهــا؟، 2 ـ هل هناك مخالفات 
أو غرامات مالية فرضت على 
بعــض عقود أعمــال صيانة 
الأجهزة الطبية وعقود البناء 
سواء بسبب التأخير أو لأي 

قدم النائب ماضي الهاجري 
اقتراحا بقانون في شان اضافة 
فقرة جديدة الى المادة 16 من 
المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 
1979 في شان الخدمة المدنية، 

وجاء الاقتراح كالتالي:
مــادة أولى: يضــاف الى 
المادة 16 من المرسوم بقانون 
رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه 
بند جديد نصه الآتي: تلتزم 
الدولــة بتعيــن المواطنــن 
ممــن لا يزاولون اي عمل ولا 
يتولون اي وظيفة في الجهات 
الحكومية او غير الحكومية 
من المسجلين بديوان الخدمة 
المدنية مــن كل التخصصات 
والمؤهــات في فتــرة زمنية 
اقصاها ســنتان مــن تاريخ 

تقديم طلب التوظيف.

ســبب آخــر؟، وهــل التزمت 
الشــركات بدفــع الغرامات؟ 
وما الإجراءات التي قامت بها 
الوزارة تجاه الشــركات غير 
الملتزمة بالسداد؟، 3 ـ هل تم 
أخذ موافقة ديوان المحاســبة 
المسبقة على التعاقد بأعمال 
صيانة الأجهزة الطبية؟، 4 ـ ما 
المواد الراكدة في مخازن وزارة 
الصحة؟ وهل راعت الوزارة 
ترشــيد الانفاق فيها؟، 5 ـ ما 
سبب التأخير في ترميم غرف 
عمليات مستشــفى الجهراء، 
وما التوصيات التي خرجت 
من اللجنة الفنية للمستشفى؟ 
وهل راعــت الــوزارة حاجة 
المواطــن فــي ســرعة هــذه 
الغرف؟ وفي السؤال الثالث 
طلب قويعان افادته بما يلي: 
ما الاحتياطات التي تقوم بها 
وزارة الصحــة تجــاه مرض 
الــدرن؟ وما الاعــداد التي تم 
الكشــف عنها بين الوافدين؟ 
وهل الحــالات التي تم التأكد 
مــن إصابتهــا بالــدرن كانت 
نتائج فحوصاتهم إيجابية أم 
سلبية في مراكز فحص العمالة 
الخارجية وما إجراءات الوزارة 

مادة ثانية: يلغى كل نص 
يخالف احكام هذا القانون.

وجاءت المذكرة الايضاحية 
للاقتــراح بقانون في شــان 
اضافــة بند جديــد الى المادة 
16 من القانون رقم 15 لســنة 
1979 في شان الخدمة المدنية 
كالتالي: لقد كفل الدستور حق 
العمل لجميع المواطنين ونص 
عليه في مواده، ونظرا لوجود 
الكثير من مســجلي الديوان 
مــن حملة المؤهلات وغيرهم 
العاطلين عن العمل والراغبين 
فــي الحصول علــى وظائف 
لتحسين مستواهم الاجتماعي 
وبداية حياتهم الأســرية من 
كل الاعمار، ومع تأخر ديوان 
الخدمة المدنيــة في البت في 
طلباتهم وتوفيــر الوظائف 

تجــاه مراكز فحص العمالة في 
الخارج )GAMCA( غير الدقيقة؟ 
يرجى تزويدي بأعداد المصابين 

ودولهم لآخر ثلاث سنوات.
الســؤال الرابــع جــاء فيه: 
مــا المبــررات الماليــة والفنيــة 
والتفصيلية التــي في ضوئها 
اتخــذت وزارة الأشــغال قرارا 
بإلغاء مناقصات المستشــفيات 
الأربعــة )الــولادة وابن ســينا 
والــرازي والأطفــال(. يرجــى 
تزويــدي ببيــان تفصيلي لكل 
المبررات كل على حدة. ويرجى 
تزويدي بأسماء وسيرة أعضاء 
اللجنة الفنية التي اوصت بإلغاء 
المشاريع وبمحاضر اجتماعاتهم 
وبتقرير اللجنة الذي من خلاله 
أصــدر الوزيــر قــراره بالغــاء 
المشاريع، وهل تمت دراسة طلب 
الإلغاء دراسة فنية وقانونية؟ 
يرجى تزويدي بنسخة من هذه 
الدراسة. وهل تم اخطار وزارة 
الصحة عن اســباب الغاء بناء 
المستشفيات؟ في حال الإجابة 
بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة 
مــن كتاب الاخطــار ورد وزارة 

الصحة عليه.

لهم، الأمــر الذي يــؤدي الى 
الاضرار بحالتهم الاجتماعية 
والمادية والنفسية، فضلا عما 
يسببه من عبء على الاسرة 
والمجتمــع ككل قد يدفع ذلك 
الــى ارتكاب بعــض الافعال 
التــي تخالف القانون لذا من 
الواجب ان يعمل ديوان الخدمة 
المدنية على توفير فرص عمل 
للمتقدمين اليه من المواطنين 
مما لا يزاولــون اي عمل ولا 
يتولون اي وظيفة في الوزارات 
والادارات الحكومية والجهات 
ذات الميزانية الملحقة والمستقلة 
والجهات غير الحكومية من 
جميع التخصصات والاعمار 
خــال مــدة زمنيــة اقصاها 
سنتين من تاريخ تقديم طلب 

التوظيف.

سأل عن أعداد حالات السرطان في الكويت منذ بداية عام 2010 إلى الآن

هناك الكثير من العاطلين المسجلين في الديوان

قويعان للعبدالله: ما مبررات إلغاء مناقصات 4 مستشفيات؟

الهاجري يقترح إلزام الدولة بتوظيف المسجلين 
في ديوان الخدمة خلال سنتين من تاريخ تقديم الطلب

رفع قيمة الضريبة العقارية 
على الشركات المستحوذة على السكن الخاص

نص وثيقة النصف لحل القضية الإسكانية

- الطلب الاسكانــــي يتنامى بنحو 
8% سنويا بواقع 9000 طلــب 

اسكاني.
- اجمالــــي الطلب الاسكاني 105 
الاف وقــــدرة الدولــة القصوى 
على توفير الطلبـــات بحـــدود 

4700 طلب. 
- الايجارات تلتهم نصف الراتب 

للمواطن وضرورة حل الأزمة بأسرع 
ما يمكن نحو 50% من الشعب 

الكويتي تحت سن 21 وهذا يمثل 
ضغطا كبيرا على خدمات الدولة 

خلال السنوات المقبلة.
الحلول المقترحة: 

- ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير 
ما لا يقل عن 10000 وحدة سكنية 

سنويا وهذا من شأنه أن يؤدي الى 
تقليص عدد الطلبات الاسكانية من 

ناحية وتراجع قيمة المنازل من ناحية 
أخرى، فتوافر وحدات سكنية في 
مناطق جديدة سيعمل على تراجع 

الأسعار في العديد من المناطق 
السكنية الحالية.

- حل التشابك في حل القضية 
الاسكانية لارتباطها بشريحة متنوعة 

من الوزارات كالكهرباء والنفط 
والدفاع والأشغال ناهيك عن الوزارة 
الأساسية وهي الاسكان ويكون حل 
التشابك بين الجهات الحكومية يجب 
أن يترجم بانشاء ادارة تنفيذية لها 
صلاحيات واسعة ملحقة بمجلس 

الوزراء أو وزير الدولة والمساءلة عن 
أي تقصير تقع على عاتق هذه الادارة 

والوزارة المعنية.
- البدء بتحرير أراضي الدولة بنسبة 
5%، مما يعني أن تحرير هذه النسبة 

سيتيح لنا بناء كويت جديدة - 

عمرانيا على الأقل - ولذلك يجب الا 
يكون هذا الموضوع معلقا بين الرعاية 
السكنية وشركة نفط الكويت ووزارة 

الدفاع، بين اخذ ورد، بل يجب أن 
يكون صاحب القرار حاسما تجاه هذا 

الموضوع للبت فيه وتوفير أراض 
سكنية بشكل تدريجي كما أن تحرير 

الأراضي سيكون مفيدا لمستقبل 
الطلب الاسكاني للسنوات الـ 20 

المقبلة.
- فتح مجال التنافسية في سوق 

المواد الانشائية واعطاء رخص أكثر 
للاستيراد، والتعهد بشراء المنتجات 

الاسمنتية ومواد البناء الأخرى 
من المصانع الموجودة في السوق 

الكويتي لتحفيزها على زيادة الانتاج، 
لان الطلب العالي مقارنة بالكميات 

الحالية من السلع سيؤدي الى ارتفاع 
الأسعار، مما يزيد كلفة الوحدة 

الاسكانية وهو أمر يمكن السيطرة 
عليه.

- انشاء مدن للعمال بشكل سريع 
باعتبار العمالة وأسعارها جزءا 

أساسيا من الأزمة، فالعمالة الخاصة 
بالبناء ارتفعت كلفتها خلال 

السنــوات الأخيرة بشكل لافت 
وسبب الارتفاع يرجع لندرة الأيدي 

العاملة الماهرة، وهنا تبرز أهمية 
استقدام العمال ومدنهم لتسريع 

العمل في أي مشروع اسكاني 
حقيقي.

- رفع قيمة الضريبة العقارية على 
الشركات المستحوذة على السكن 

الخاص، وهو أمر معلق بسبب 
البيروقراطية الحكومية بين وزارتي 

المالية والعدل، فمن غير المعقول 
أن يكون السكن الخاص مجالا 

للاستثمار والثراء على حساب 
المواطن.

- تسريع طرح شركات للتطوير 
العقاري لتكون منافذ للشركات 

للاستثمار فيها عبر البناء أو التمويل 
لا عبر الاستملاك والاحتكار كما 

يمكن أن تتولى هذه الشركات 
عمليات بناء وادارة بعض المدن 

B.O.T الجديدة بنظام
- اصدار بنك التسليف سندات 

تمويل لتغطية المبالغ التي تحتاجها 
الوحدات السكنية الجديدة، مع 

اشراك القطاع الخاص في التمويل 
والتنفيذ وبيان البنك لمدى قدرتــه 
على مواكبة التوسع في عمليــات 

البناء.
- رفع فترة سداد القرض الشخصي 

)من البنوك( من 15 عاما الى 25 أو 
30 عاما 

خصوصا أن البنوك تشكو البنوك 
أصلا شح الفرص التمويلية، وهنا 

يمكن تحريك القطاع المصرفي، كونه 
سيقوم بالتمويل على محورين، 

الأول للأفراد والثاني لشركات البناء 
والمواد الأساسية وغيرهما.

- انشاء المدن الحدودية وتشجيع 
الناس على الاقبال عليها من خلال 

جسور ومرافق وبنية تحتية متكاملة، 
فلهذه المدن فوائد أمنية سيادية، اذ 

تثبت أحقية الكويت على أراضيها في 
المستقبل.

- منع بيع العقار السكني )ارض أو 
بيت( خلال 3 سنوات من استملاكه 

للحد من عملية المضاربة بالعقار 
السكني.

- تنظيم سوق العقار بقانون كقانون 
البنك المركزي بالنسبة للبنوك.


